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بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي (رض) انه يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، وحكم على ذلك بوجوب قطع الصلاة.
 هذه الجملة وقعت في كلمات الأعلام (رض) مورد البحث والتدقيق هل وجوب القطع مقصود به الحكم التكليفي كما هو ظاهر هذه الجملة؟ 
بعض الأعلام (رض) منهم حكيم الفقهاء (رض) وكذلك السيد الأعظم (رض) فسروا هذه الجملة بالحكم الوضعي وحمل الكلام على خلاف ظاهره.
 فقال حكيم الفقهاء (رض) إن وجوب الخروج لا يتحد مع الصلاة ومع الحركات الكونية في الصلاة، ففسر وجوب الخروج بعد الاكتفاء بهذه الصلاة يعني هذه الصلاة حالة الخروج يجب قطعها ولا يجب الاكتفاء بها.
 ثم قال: ربما لا يكون الخروج مستلزماً لمنافاة بعض الأجزاء يعني الحكم الوضعي فتوقف فيه أيضاً.
ولعل مقصود حكيم الفقهاء (رض) أنه إذا كان يصلي في آخر جزء من أجزاء المغصوب ويسجد إنما هو في مكان مباح.
 وهذا المعنى يظهر من غير حكيم الفقهاء أيضاً (رض)؛ فقد فسر الكثير من الفقهاء السجود بوضع الجبهة فقط أي أن تمام حقيقة السجود وضع الجبهة على ما يصح وضع الجبة عليه. 
ملخص كلام حكيم الفقهاء أن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه إذا كان خارج الأرض المغصوبة فلا إشكال فيه.
وهذا المعنى وإن صدر من جملة من الفقهاء (رض) مثل ما صدر من حكيم الفقهاء (رض) غير واضح.
 فبحسب كلامهم نفس السجود حقيقته وضع الجبهة وأما وضع اليدين والركبتين والرجلين ليس جزءاً من السجود ولكنه واجب مستقل ضمن الواجب.
وفيه أن الساجد لو رفع يديه أثناء السجود فهل تصح صلاته؟ وهل يحكم أحد بصحة الصلاة؟
 فعلى هذا ما قاله حكيم الفقهاء (رض) من أنه يمكن للإنسان أن يصلي نهاية المكان المغصوب ويكون سجوده على أرض مباحة ولكن الرجلين على الأرض المغصوبة، كيف قال بصحة هذا؟ غير واضح.
 ويظهر من السيد الأعظم (رض) الميل إلى ما قال به حكيم الفقهاء أيضاً من تفسير كلام اليزدي بالحكم التكليفي، ولكن تعبيره بـ يجب قطع الصلاة تعبير ظاهر بل صريح في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي، والتفسير بأنها صلاة فاسدة يعني الحكم الوضعي لا التكليفي.
 السيد الأعظم صرح بصحة تفسير حكيم الفقهاء (رض) وبعض الفقهاء (رض) في تعليقته على كلام هذين العلمين قال إن هذا التفسير غير دقيق، ولكن يجب قطع الصلاة فهو حكم تكليفي ولكنه مقدمة للخروج الواجب وبما أن الخروج مقدمة فقطع الصلاة مقدمة للخروج أيضاً وكلامه أيضاً غير واضح.
 يجب قطع الصلاة لأنها ليست المأمور بها بمعنى أنها ليس صلاة فلو أن إنساناً أتى بحركات الصلاة بدون نية فتلك الأجزاء ليست صلاة إنما هي حركات تشبه الصلاة فاليزدي (رض) عندما يقول يجب قطعها يعني الإتيان بها بنية الصلاة.
ثم إن السيد الأعظم (رض) عنده بعض المطالب في المقام منها:
 أنه يجوز الاجتماع بين الأمر والنهي، هكذا افاد هاهنا في الفقه، بخلاف عبارته في الأصول وكلامه هنا من الغرائب؛ لأن الأمر والنهي ضدان فالأمر معناه إتيان الوجود والنهي ترك ذلك الوجود، فكيف يمكن أن يكون فعل ما يجب تركه ومطلوب عدم تركه هذا هو معنى اجتماع الأمر والنهي ولازمه أن الشارع المقدس والعياذ بالله قد طلب مني فعل الشي وتركه أيضاً في نفس الوقت في وقت واحد بعنوان واحد.
قلنا في محله أن النهي والأمر متنافيان بمعنى متنافيين بمعنى أنه طلب الشي والثاني يدل على طلب نقيضه فاجتماعهما من المستحيلات العقلية التي ترجع الى اجتماع نقيضين او ارتفاعهما.
وما أفاد السيد الأعظم من أنه لا يجوز الاكتفاء بهذه الصلاة الفاسدة يعني الحكم الوضعي فاسدة غير واضح، لأن الإتيان بفعل بنية ان هذا الفعل مطلوب من الله سبحانه لا بد فيه من ثبوت الطلب الشرعي بدليل معتبر شرعي أولاً.
فإذا لم يثبت فليس هو مطلوباً شرعياً والإتيان به يكون بنية أخرى.
فاليزدي (رض) يقول يجب قطعها لأنه يأتي بهذه الصلاة بنية أنها مطلوبة وإيجابه قطعها منع من الإتيان بها على أنها الصلاة المطلوبة.
 مطلب آخر وهو أن الفقهاء (رض) جوزوا الصلاة في حالة الخروج من المكان المغصوب إذا كان الوقت ضيقاً وخشي أن تفوته الصلاة فيأتي بالصلاة تاركاً لبعض أجزائها أثناء الخروج ويأتي بالأجزاء التي اعتبروا أنها ليست تصرفاً في الأرض المغصوبة كالصلاة دون الإتيان بالسجود ويكتفى بها بحسب ما يظهر من كلماتهم(رض).
وفيه: أن الأرض مهما تكون واسعة أو ضيقة فالفضاء الذي يوجد فيها أيضاً مملوك لصاحب الأرض فهو متصرف في ملك الغير سواء كان راكعاً أو لم يكن راكعاً سواء كان ساجداً أو لا.
نعم، يمكن أن يقال بأنه لو صلى في حالة الخروج بالإيماء يقلل التصرف في ملك الغير أما القول بأنه ليس تصرفاً في ملك الغير تصرف فليس واضحاً.
 وقد ذكرنا مراراً حديث النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله ورواية الكليني وتحف العقول من أن مال المسلم لا يحل إلا بطيبه.
فلا يتم ما ذكروه من كون الصلاة في فضاء الأرض ليس تصرفاً فيها.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.


